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 الرقابة الداخلينظام  
 المقدمة: 

ة المخاطر يتعين على مجلس إدارة اعتماد نظام الرقابة الداخلي للجمعية التنمية الأهلية بحي الملقا لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدار 
والتقيد   والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي  وزارة الموارد البشريةه من قبل  الخاصة بالجمعية التي تم اعتمادوتطبيق أحكام قواعد الحوكمة  

 بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويجب أن يضمن هذا النظام اتباع معايير واضحة المسؤولية في جميع المستويات التنفيذية في الجمعية، وأن
ة عملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً لأحكام والضوابط الخاصة بها وتتمثل الرقابة الداخلية مجموعة من الإجراءات المكتوبة في شكل خط

دة تهدف إلى حماية مواد وممتلكات وأصول الجمعية من أي تصرفات غير مرغوب فيها وتحقيق دقة البيانات والمعلومات المالية التي ينتجها محد 
بالسياسات والنظم والقوانين واللوائح    ملى في نطاق الالتزاالنظام المحاسبي في الجمعية وتحقيق كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية بطريقة مث

 التي تحكم طبيعة العمل داخل الجمعية، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات وتعديلاته وبعد الاطلاع على نظام حوكمة الجمعيات 
 لائحة نظام لرقابة الداخلية.   ولوائحه، وبعد الاطلاع على نظام الجمعية الأساسي قرر مجلس إدارة الجمعية بما له من صلاحيات إصدار 

 تعريف الرقابة الداخلية المادة الأولى:  

الخطط التنظيمية التي صممت من أجل المحافظة على أصول الجمعية والرقابة على استخدامها، ومراجعة القواعد و  هي عبارة عن مجموعة من 
انات المحاسبية، وزيادة وتحفيز الكفاءة التشغيلية للجمعية، وجميع العاملين في الجمعية على اتباع والتقييد بسياستها، وتحسين مدة دقة وتوثيق البي

 ت. الهيكل التنظيمي؛ لضمان تحقيق أهداف الجمعية بفاعلية وكفاءة وإصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للقوانين واللوائح والسياسا

 الرقابة الداخلية أهداف المادة الثانية: 

 يهدف هذا النظام إلى تحقيق التالي: 

وعوائدها ومتخلف للجمعية وعوامل إنتاجها وفي نفقاتها وتكاليفها    المتعددة من أجل التحكم بالأنشطة   الجمعية:الرقابة على    إحكام .1
، من أجل الوصول والوقوف اطرقها، إجراءاتهالسياسات التي وضعت بغية تحقيق ما ترمي إلية، ينغي عليها تحديد أهدافها، هيكلها، 

 على المعلومات ذات المصداقية تعكس الوضح الحقيقي لها، والمساعدة على خلق رقابة علة مختلف عناصر المراد التحكم فيها. 
من خلال فرض الحماية المادية والحماية المحاسبية على جميع عناصر الأصول، والتي تمكن الجمعية من البقاء والمحافظة   حماية الأصول: .2

 على أصولها من كل الأخطار الممكنة وكذلك دفع عجلتها الإنتاجية بمساهمة الأصول الموجودة لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة. 
بهدف ضمان جودة المعلومات ينبغي اختيار دقة ودرجة الاعتماد على البيانات المحاسبية في ظل نظام معلوماتي   ضمان جودة المعلومات:  .3

 يعالج البيانات من أجل الوصول إلى نتائج معلوماتية صحيحة ودقيقة. 



 

 

إن أحكام نظام الرقابة الداخلية بكل وسائلها داخل الجمعية يمكن من ضمان الاستعمال الأحسن والكفء   تشجيع العمل بكفاءة: .4
 ومن تحقيق نشاطاتها من خلال التحكم في التكاليف بتحفيضها عند حدودها الدنيا. ،لموارد الجمعية

إن الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة من قبل الإدارة تقتضي تطبيق أوامرها؛ لأن جميع أحكام   :تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية .5
       السياسات الإدارية من شأنها أن تكفل للجمعية أهداف مرسومة وذلك بوضوح إطار الخطة التنظيمية من أجل التطبيق الأمثل للأوامر.  

 الرقابة الداخلية  عناصرالمادة الثالثة: 

المحاسبية: الرقابة  على   أولًا:  الرقابة  هذه  وتعتمد  عليها،  الاعتماد  ومدى  للمعلومات  والمحاسبية  الدقة  اختيار  إلى  تهدف 
القيد المزدوج وحفظ حسابات المراقبة الاجمالية وتجد موازين المراجعة الدورة   الاستخدام الأمثل لحاسب الآلي وإتباع طريقة 

 قابة عن طريق الجوانب التالية:  وعمل التدقيق الدوري وغيرها، وتم تحقيق هذا النوع من الر 

 وضع وتصميم نظام مستندي متكامل وملائم لعمليات الجمعية. .1
 وضع نظام محاسبي متكامل وسليم يتفق مع طبية نشاط الجمعية.  .2
 وضع نظام سليم لجرد أصو وممتلكات الجمعية وفقاً للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والمعمول بها.  .3
 وضع نظام مراقبة وحماية الجمعية وأصولها وممتلكاتها ومتابعتها للتأكد من وجودها واستخدامها فيما خصصت له.  .4
ملائم لمقارنة بيانات سجلات محاسبة المسؤولية عن أصول الجمعية مع نتائج الجرد الفعلي للأصول الموجودة  وضع نظام   .5

 حيازة الجمعية على أساس دوري، وتبع ذلك ضروري فحص ودراسة أسباب أي اختلافات قد تكشفها هذه المقارنة. 
مالية خلال الفترة  من بيانات ومعلومات    تسجيلهعة بشكل دوري لتحقق من دقة ما تم  جموازين المرا  لأعدادوضع نظام   .6

 المعد عنها ميزان المراجعة.  
 الجمعية. وضع نظام لاعتماد نتيجة الجرد والتسويات الجردية بداية الفترة من مسؤول وأحد أو أكثر في  .7

وتهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وإتباع السياسات المرسومة، ويستند إلى تحضير التقارير المالية  ثانياً: الرقابة الإدارية:  
النوع من  والإدارة   التقديرية والدراسات الإحصائية وتقارير الإنتاج والبرامج والتدريب وغير ذلك، وتحقق هذا  والموازنات 

 الرقابة من خلال الجوانب التالية:  

والتي ستساعد في تحديد الأهداف العامة الرئيسية للجمعية وكذلك الأهداف الفرعية على مستوى الإدارات والأقسام   .1
 تحقيق الأهداف العامة الرئيسية، مع وضع توظيف دقيق يمثل هذه الأهداف حتى يسهل توظيفها. 

بها من إجراءات وخطوات والتي تحقيق الأهداف   ءوضع نظام رقابة الخطة التنظيمية في الجمعية لضمان تحقيق ما جا .2
 الموضوعية. 



 

 

لتقدير .3 نظام  هذه    وضع  لتكون  مالية  سنة  بداية كل  دوري  بشكل  أنواعها  اختلاف  على  الجمعية  النشاط  عناصر 
 التقديرات الأساس عقد المقارنات وتحديد الانحراف السلبية بصفة خاصة. 

الجمعية من  الخطة التنظيمية وجميع وسائل التنسيق والإجراءات الهادفة إلى حماية أصول  ويشمل    ثالثاً: الضبط الداخلي:
، ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على تقييم العمل مع المراقبة الذاتية  الاختلاس والضياع أو سوء الاستعمال

 حيث يخضع عمل كل موظف آخر شاركه في تنفيذ العملية، كما يعتمد على تحديد الاختصاصات والسلطات والمسؤوليات.

 مكونات ومبادئ الرقابة الداخلية المادة الرابعة: 
بها أو دراستها بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نظام رقابي، حيث يمكن يشمل أي نظام رقابي على مكونات أساسية لابد من الاهتمام  

 الوصول إلى ضمان معقول لتحقيق الأهداف الرقابية وتشتمل هذه المكونات الأساسية لنظام الرقابة على ما يلي: 
تعتبر البيئة الرقابية الإيجابية أساساً لكل المعايير حيث أنها تعطي نظاماُ وبيئة توثر على جودة لأنظمة الرقابية وهناك   الرقابية:أولًا: البيئة  

 عوامل كثيرة تؤثر عليها أهمها: 
 نزاهة الإدارة والعاملين والقيم الأخلاقية التي يحافظون عليها.  .1
التزام الإدارة بالكفاءة بحيث يحافظون على مستوى معين من الكفاءة مما يسمح لهم القيام بواجباتهم إضافة إلى فهم أهمية تطوير تطبيق   .2

 أنظمة رقابة داخلية فعالة. 
 الهيكل التنظيمي للجمعية الذي يحدد إطار للإدارة لتخطيط وتوجيه ورقابة العمليات التي تحقق أهداف الجمعية.  .3
 أسلوب إدارة الجمعية في تفويض الصلاحيات والمسؤوليات.  .4
 علاقة أصحاب المصلحة بالجمعية. .5
 السياسات الفعالة للقوى البشرية من حيث سياسات التوظيف والتدريب ونحوها.  .6

تفصح أنظمة الرقابة الداخلية المجال لتقييم المخاطر التي تواجهها الجمعية سواء كانت مؤثرة داخلياً أو  ثانياُ: تقييم المخاطر:  
خارجياً، كما يعتبر وضع أهداف ثابتة وواضحة للجمعية شرطاً أساسياً لتقييم المخاطر عبارة عن تحديد وتحليل المخاطر ذات 

، للتعرف على آثارها وذلك من حيث أهميتها وتقدير احتمال حدوثها وكيفية  العلاقة والمرتبطة بتحقيق الأهداف المحددة
 إدارتها والخطوات الواجب القيام بها. 

النشاطات الرقابية عبارة عن سياسات وإجراءات وآليات تدعم توجهات الإدارة وتضمن القيام النشاطات الرقابية:    ثالثاً:
بإجراءات لمعالجة المخاطر، ومن أمثلة هذه النشاطات: مراجعة الأداء والحفاظ على إجراءات الأمن والحفاظ على السجلات  

 بصفة عامة.



 

 

يجب تسجيل المعلومات وإيصالها إلى الإدارة وإلى من يحتاجها داخل الجمعية وذلك بشكل المعلومات والاتصالات:    رابعاً:
زمني يساعدهم على القيام بالرقابة الداخلية والمسؤوليات الأخرى وحتى تستطيع الجمعية أن تعمل وتراقب عملياتها وعلى أن  

علق بالأحداث الداخلية الخارجية، وأما فيم يتعلق تقوم باتصالات ملائمة يمكن الثقة بها والوقت المناسب وذلك فيما يت
بالاتصال فإنه يكون فعالاً عندما يشمل تدفق المعلومات من الأعلى إلى الأسفل أو العكس بشكل أفقي إضافة إلى قيام 

ر تحقيق الجمعية لأهدافها علاوة على  الإدارة بالتأكد من وجود اتصال مناسب مع جهات أخرى خارجية قد يكون لها الأث
 حاجة الإدارة الفعالة لتقنية المعلومات الهامة لتحقيق أحسن اتصال مهم وموثوق به ومستمر لهذه المعلومات.

تعمل مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية على تقييم نوعية الأداء في فترة زمنية ما، وتضمن أن النتائج    مراقبة النظام:   خامساً:
تم معالجتها مباشرة، ويجب تصميم أنظمة الرقابة الداخلية لضمان استمرار عمليات المراقبة كجزء التدقيق والمراجعة الأخرى  

 من العمليات الداخلية على السياسات وإجراءات لضمان أن نتائج التدقيق تتم بشكل سريع ووفق إطار زمني محدد.

 المادة الخامسة: تأسيس وحدات أو إدارات مستقلة بالجمعية

 وحدادا أو إدارات لتقييم وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية. -في سبيل تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المعتمدة – تنشئ الجمعية   

والمراجعة   المخاطر،  وإدارة  تقييم  إدارات  أو  وحدات  واختصاصات  مهام  لممارسة  الاستعانة بجهات خارجية  للجمعية  ويجوز 
 بمسؤولية الجمعية عن تلك المهام والاختصاصات. الداخلية، ولا يخل ذلك 

    المادة السادسة: مهام وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية 

تتولى وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الجمعية  
 وعامليها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الجمعية وإجراءاتها. 

  المادة السابعة: تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية

تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل، توصي بتعيينه لجنة المراجعة أو من في حكمها، ويكون مسؤولًا 
 أمامها، ويراعي في تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وعملها ما يلي: 

 أن ترفع الوحدة أو الإدارة تقاريرها إلى لجنة المراجعة أو من في حكمها، وأن ترتبط بها وتكون مسؤولة أمامها.  .1
 المراجعة وفقاً لسياسات الجمعية. أن تحدد مكافآت مدير وحدة أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة   .2
 أن تمكن من الاطلاع على المعلومات والمستندات والوثائق والحصول عليها دون قيد.  .3



 

 

 المادة الثامنة: خطة المراجعة الداخلية

ذه الخطة سنوياً، ويجب مراجعة الأنشطة تعمل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة معتمدة من لجنة المراجعة، وتحدث ه
 والعمليات الرئيسية على الأقل.

 المادة التاسعة: تقرير المراجعة الداخلية

يتضمن هذا  تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن اعمالها وتقدمة إلى مجلس الإدارة بشكل نصف سنوي، ويجب أن  
التقرير تقيماً لنظام الرقابة الداخلية في الجمعية وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي  
اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لا سيما في حال عدم معالجتها في 

 دواعي ذلك.الوقت المناسب و 

الداخلية تقريراً عاماً مكتوباً وتقدمه إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الداخلية بشأن عمليات المراجعة التي تعد إدارة المراجعة 
المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة وتبين فيه أسباب إخلال وانحراف عن الخطة )إن وجد( خلال  أجريت   السنة  خلال 

 النصف التالي لنهاية السنة المالية المعنية. 

 يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية المراجعة على أن يتضمن التقرير بصورة دقيقة ما يلي: 

 إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.  .1
 تقييم تطور عوامل المخاطر في الجمعية والأنظمة الموجودة؛ لمواجهة التغيرات الجذرية أو الغير متوقعة. .2
تقييم أداء مجلس الإدارة في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد مرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل  .3

 رقابية والطرق التي عالج هذه المسائل. 
 مدى تقييد الجمعية بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.  .4
 المعلومات التي تصف عمليات إدارة المخاطر في الجمعية.  .5

 المادة العاشرة: حفظ تقارير المراجعة الداخلية:

يتعين على الجمعية حفظ تقارير ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما انجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما قد  
 اتخذ بشأنها. 

 



 

 

 ادية عشر: إجراءات الرقابة الداخليةالمادة الح

    : تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالإيرادات والمصروفات للجمعية حسب الآتي
 تقيم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة الإيرادات.  أولًا: 
 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بدورة المصروفات.  ثانياً: 

 دورة الإيرادات: أولًا: 
    :تتكون دورة الإيرادات من الخطوات التالية

 . تلقى أمر التبرع من المانح .1
 .تسجيل أمر التبرع .2
 .تحصيل مبلغ التبرع .3

 " الإيراداتالخطوات التمهيدية لمراجعة العمليات بدورة "مدخل العمليات: 
قبـل البـدء بعمليـة المراجعـة لابـد للمحاسـب مـن التعـرف علـى طبيعـة عمـل الجمعيـة والعامليـن فيهـا، وكذلـك القوانيـن التـي 

معيـة وتحديـد أثـر ذلـك علـى سياسـة جمـع  لجتخضـع لهـا الجمعيـة، وكذلـك التعـرف علـى سياسـة التسـويق لأعمال وانشـطة ا
 التبرعـات ونلخصهـا فيمـا يلـي:

 أ/ سياسة التسويق:
إن استيعاب خطة التسويق أمر ضروري للمحاسب وذلك لفهم آلية حدوث الإيرادات التي تنتج عن تسويق أنشطة 

 الجمعية، كما تخدم في الوقت نفسه عملية إعداد خطة التسويق.
 ب/ الالتزامات القانونيــة:

 التزام الجمعية بالقوانين والأنظمة المعمول بها. يجب على المحاسب التأكد من 
 ج/ تدفق العمليات وعناصر الرقابة:

يقصـد بتدفـق العمليـات الصيغـة التـي يتـم بهـا تتابـع العمليـات والتـي يمكـن مـن خلالهـا للمحاسـب الحكـم بشـكل أولـي 
 علـى إجـراءات نظـام الرقابـة الداخليـة فـإذا كانـت سـندات القبـض والشـيكات تسـجل تبعـاً لتاريـخ ورودهـا. 

وتحمـل هـذه السـندات أرقامـاً مسلسـلة فمـن خـلال هـذا الإجـراء يمكـن للمحاسـب التأكـد مـن أن جميـع عمليـات التبـرع    
قـد سـجلت حسـب تسلسـلها ووفـق الشـيكات، وهـذا مـا يدفـع بالمحاسـب إلـي اختيـار عينـة صغيـرة للتأكـد مـن سـلامة  



 

 

ع هـذه العمليـة ودقتهـا، ومـن ثـم يمكـن لـه الانتقـال إلـي مرحلـة المطابقـة مـا بيـن قيـم هـذه السـندات اليوميـة أو الشـهرية مـ
 القيـم المسـجلة فـي الحسـابات البنكيـة لقيمتهـا المحـددة.  

إن تدفق العمليات الخاصة بدورة الإيرادات يمكن أن يتضمن مجموعة من الإجراءات الرقابية داخل الجمعية بحيث يمكن  
 : -تقسيمها على النحو التالي 

 إجراءات الرقابة الداخلية:
تبـدأ الإجراءات بتلقـي المبلـغ مـن المتبـرع أو المانـح أو العضـو ويقـوم قسـم المحاسـبة بنـاءً علـى ذلـك بإصدار سـند اسـتلام  
المبلـغ سـواء كان شـيك او نقـداً حيـث يكـون السـند مـن عـدة نسـخ مـع العلـم بـأن مسـتند القبـض يحمـل رقـم متسلسـل  

يسـمح ذلـك بتسـهيل إجـراءات الرقابـة علـى المسـتندات المفقـودة، وتوزيـع نسـخ مسـتند القبـض كمـا  بشـكل مسـبق بحيـث  
 يلـي: 

 ترسل إلي العميل لإعلامه بالحصول على المبلغ مع خطاب شكر.   النسخة الأولى:
 ترسل إلى قسم المحاسبة.   :النسخة الثانية

 تبقى في الادارة.    النسخة الثالثة:
 يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية ما يلي:  

وجود إدارة مستقلة أو قسم مستقل له صلاحية اتخاذ القرار في عملية تلقي التبرعات، حيث يقوم هذا القسم بإجراء دراسة  
موسـعة لأوضـاع المانحيـن، وبالتالـي فـإن الشـخص المختـص الـذي يقـوم بالتسـجيل فـي الدفاتـر لا يجـوز لـه التدخـل فـي عمليـة 

 .المتلقات اريـر للتبرعـات إعـداد المسـتندات والتق
 إجراءات الرقابة الداخليـة على أوراق القبض:

 تحديد سلطة من له حق في اصدار سندات القبض وتحديديها تحديداً واضحا.  •
تتعارض مع طبيعة عمله مثل أمين  • التي  الأوراق وبين الاختصاصات الأخرى  بعهدته هذه  التام بين من  الفصل 

 الصندوق.   
 المحافظة على أوراق القبض وذلك بوضعها في مكان أمين وفي حيازة موظف مسؤول. •
البيانات الخاصة بالمستندات التي تسجلها الجمعية على  • تخصيص يومية خاصة لأوراق القبض تسجل فيها جميع 

 المتبرعين والاعضاء، وأهم ما يجب أن تتضمنه هذه اليومية من بيانات:  



 

 

o  اسم الحساب.  
o اسم المسحوب منه.  
o تاريخ السحب . 
o .مبلغ التبرع 
o .عمل جرد دوري مفاجئ بين كشف البنك وبين ما هو مدون بيومية أوراق القبض 
o  .إعداد التقارير الدورية عن مبالغ الايرادات 

 إجراءات الرقابة الداخلية على المقبوضات النقدية:
تعتبـر هـذه الإجـراءات جـزء هـام مـن أجـزاء الرقابـة التـي إن اتصفـت بالقـوة أدت إلـي تسـهيل عمليـة المراجعـة، حيـث أن  

 أهـم الإجـراءات الواجـب توفرهـا فـي نظـام الرقابـة الداخليـة الخـاص بالمقبوضـات النقديـة هـي:  
تقسيم العمل وفصل الاختصاصات المتعارضة، وتقسيم العمل يعني توزيع نشاط استلام النقدية على أكثر من شخص   .1

بحيث يتولى الأول تنظيم مستند القبض والثاني يقوم بقبض المبلغ المحدد المبالغ المقبوضة أما الثالث فيقوم بتسجيل ذلك  
 لجمعية بالبنك.محاسبياً والرابع يتولى إيداع المبلغ في حساب ا

 طبع الإيصالات »إشعار القبض« التي تحمل أرقام متسلسل.  .2
   .فصل إجراءات القبض عن الدفع .3
 . الجرد المفاجئ .4

 تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الإيرادات:
الرقابـة علـى الإيـرادات، ويتـم غالبـا قبـل فريـق   انتهـاء توصيـف إجـراءات  بتقييـم دورة  عنـد  المحاسـبة، يقـوم رئيـس المراجعـة 

الرقابـة علـى الإيـرادات لتحديـد درجـة الاعتمـاد علـى الرقابـة المسـتخدمة عـن طريـق مـدى تحقيقهـا للأهـداف المتوقعـة كمـا  
 يجـري تقييمـاً مماثـلاً لعمليـة اسـتلام النقديـة. 

ي علـى المديـر العـام التنفيـذي أن يقـرر مـا هـي الإجـراءات فـي نظـام الرقابـة علـى دورة الإيـرادات التـي تعـد قويـة بشـكل كافـ 
لإمـكان الاعتمـاد عليهـا ومـا هـي نقـاط الضعـف الناتجـة عـن غيـاب بعـض الإجـراءات المرغوبـة التـي يجـب أن يقيـم مـدى  

 قيمـي فـي القوائـم الماليـة. تأثيرهـا ال
  



 

 

 دورة المصروفات:ثانياً: 
يقصـد بـدورة المصروفـات كافـة العمليـات المتداخلـة فيمـا بينهـا والتـي تهـدف إلـي الحصـول علـى أصـول ثابتـة أو شـراء مـواد  

المصروفات بالإضافة إلى العمليات الناتجة عن ذلك والتي تزامن بدفع مبالغ اقتناء أصل أو شراء مواد للجمعية وتبدأ دورة  
بإعـداد طلـب شـراء داخـل الجمعيـة، ثـم يلـي ذلـك الاتصـال بالمورديـن وبحـث موضـوع الأسـعار والمواصفـات الأخـرى وتحديـد 
الجهة التي يراد الشراء منها، وبعد ذلك يتم استلام البضاعة أو الأصل وتنتهي دورة المصروفات بدفع ثمن الشراء وتسجيله  

 عيـة. فـي دفاتـر الجم
 حيازة الأصول الثابتة:

لابـد للمحاسـب مـن تحديـد نـوع الأصـل المشـترى واسـتعمالاته وبرامـج الصيانـة المتعلقـة بـه وذلـك بقصـد الفصـل وتحديـد 
الجمعيـة  تملكهـا  التـي  الثابتـة  ا لأصـول  بيـن  الفصـل  الضـروري  مـن  أنـه  بـه، كمـا  المتعلقـة  والرأسـمالية  الإرادية  المصروفـات 

ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن عمليـات محاسـبية خاصـة    (أصـول مسـتأجرة)ـن تلـك التـي تسـتثمرها ولا تملكهـا  وتسـتثمرها وبي
بـكل منهما ، فالأولى تظهر في الدفاتر والسجلات ويسمح باستهلاكها بينما لا تظهر الثانية في السجلات والدفاتر ولا 

 صروفـات المتعلقـة بهـا بالإضافـة إلـى بـدل ايجارهـا السـنوي. يسمح باستهلاكها وإنمـا يسـمح بتسـجيل جميـع الم
 تدفق العمليات:

المـواد واقتنـاء   أثنـاء شـراء  التـي تجـري  العمليـات  بـدورة الحيـازة والمصروفـات آليـة تسلسـل  العمليـات الخـاص  بتدفـق  يقصـد 
المسـتندات التـي ترافـق ذلـك والإجـراءات الخاصـة بالرقابـة الداخليـة المعتمـدة من قبل الأصـول الثابتـة بالإضافـة إلـي مجموعـة 

 الجمعيـة، حيـث يمكـن للمحاسـب معرفـة ذلـك مـن خـلال المقارنـات أو الملاحظـات المباشـرة. 
 إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشراء: 

تبدأ عملية الشراء عادة من خلال إعداد طلب الشراء من صاحب الصلاحية بذلك )المدير التنفيذي أو من يفوضه( ينظـم 
طلـب شـراء، وبعـد هـذه العمليـة يتـم الاتصـال بالمورديـن وتحديـد نـوع ومواصفـات البضاعـة وكذلـك تحديـد أسـعارها واختيـار  

دد المورديـن، ثـم ينظـم أمـر شـراء، وعنـد اسـتلامها يتـم التأكـد مـن مطابقـة مواصفاتهـا للمواصفات  المـورد المناسـب فـي حـال تعـ
استلام   مذكرة  ينظم  حيث  الشراء  أمر  في  بضاعة- المذكورة  إدخال  البيـع  -مذكرة  مستند  الحسابات  دائرة  تتلقى  .  كما 

والمطابقـة بيـن أوامـر الشـراء وأوامـر البيـع الخاصـة  سـابات مـن إجـراء الربـط  »الفاتـورة« الـذي ينظمـه المـورد ممـا يمكـن دائـرة الح
حيـث أن توافـر أوامـر الشـراء لـدى دائرة  ،  بهـا، وفـي نهايـة العـام تشـكل المطابقـة المسـتندية أداة هامـة يسـتخدمها المحاسـب



 

 

، وبالتالي فإن إدراجها ضمن المشتريات الآجلـة قالحسابات دون أن ترفق بمذكرة إدخال يشير إلي إن البضاعة لا تزال بالطري
ـم يحتـم إظهارهـا ضمـن بضاعـة آخـر المـدة ، وفـي حـال عـدم إثباتهـا بالدفاتـر يجعـل أثـر هـذه العمليـة  معدومـاً بالنسـبة للقوائ

 الماليـة. 
بالمقابل فإن اسـتلام البضاعة وتنظيم مذكرة اسـتلام وإرسـالها إلى دائرة الحسـابات دون أن ترفق بفاتورة البيع المرسـلة من المورد  
أو أمر الشراء يعتبر دليلا على وصول البضاعة إلى المخازن وبالتالي لابد من تسجليها في حسابات الموردين وإضافتها إلى  

 حسـاب المشـتريات.   
 ومما تقدم يمكن للمحاسب التعرف على بعض إجراءات الرقابة الداخلية التي تخص عملية الشراء من خلال: 

 وجود إدارة المشتريات مستقلة عن إدارة التخزين واستلام المواد. .1
الفصـل بيـن الاختصاصـات المتعارضـة مـع اختصـاص أميـن المسـتودع الـذي لا يسـمح لـه بإعـداد مسـتند الشـراء أو   .2

 فاتـورة البيـع.  
 التسجيل في الدفاتر من قبل دائرة الحسابات وبصورة مستقلة. .3
 إجراءات المطابقة ما بين الكشف المرسل من الموردين وبين البيانات المسجلة في الدفاتر. .4
 مطابقة أرصدة الأستاذ المساعد للموردين مع رصيدهم في الأستاذ العام .5
 ترقيم أوامر الشراء بصورة متسلسلة. .6

 إجراءات الرقابة الداخلية على المخزون السلعي: 
 إن الرقابة الداخلية السليمة على المخازن يجب أن تتضمن مجموعة من الإجراءات الرقابية الهامة منها:  

 تحديد مسؤوليات موظفي المخازن تحديدا واضحاً بحيث يكونوا مسئولين عما يلي:
  .استلام البضائع الواردة بعد الانتهاء من فحصها .1
   .والمنصرف من البضائعمسك سجلات أو بطاقات يسجل بها الوارد  .2
  .إعلام المسؤولين بكمية البضاعة الموجودة لديهم كلما قاربت من الحد الأدنى .3

 
 
 



 

 

 اجراءات الرقابة الداخلية على المدفوعات النقدية:
 إن نظام الرقابة الداخلية المتعلق بالمدفوعات النقدية يجب أن يتضمن ما يلي: 

الفصـل بيـن الاختصاصـات المتعارضـة فمثـلاً: موظـف يقـوم بإعـداد أمـر الصـرف وآخـر ينظـم الشـيك ويوقعـه وثالـث يقـوم   .1
 بالتسـجيل فـي الدفاتـر. 

 . الفصل بين أمانة الصندوق المتعلقة بالقبض وبين تلك المتعلقة بالدفع .2
 متسلسلة. محاولة الالتزام بإجراء عملية الدفع بموجب الشيكات بشرط أن تحمل هذه الشيكات أرقام  .3
 عدم إتلاف وتمزيق الشيكات الملغاة والمحافظة عليها في دفتر الشيكات.  .4
 الحصول على إشعار من المورد يفيد بأن عملية الدفع قد تمت. .5
 .تحديد السقف الأعلى لموجودات الصندوق وأي زيادة تحول إلى البنك  .6
 . الجرد المفاجئ لصناديق المشروع ومطابقتها مع الأرصدة في الدفاتر .7

 إجراءات الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة: 
 يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية على الأصول الثابتة النقاط التالية: 

 تحديد المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالأعمال التالية.  .1
 الموافقة على الشراء  ▪
 استلام الأصول وتركيبها   ▪
 دفع قيمة الأصول المشتراة ▪
 وضع ميزانية تقديرية للإضافات الرأسمالية تبعاً لسياسة الجمعية.  .2
 تنظيم سجل للموجودات الثابتة يبين:  .3
  .العدد ▪
 . النوع ▪
 .تاريخ الشراء ▪
 .التكلفة ▪
 . كيفية الاستهلاك ▪



 

 

 التأمين على الأصول ضد الأخطار المختلفة. .4
 الفصل التام بين نفقات الصيانة والنفقات الرأسمالية.  .5
 لاستهلاك كل نوع من أنواع الأصول.تحديد الأساس الصحيح  .6
 .إحكام الرقابة على قطع الغيار والأدوات والمهمات الصغيرة .7
 .دراسة الجدوى الاقتصادية من اقتناء الأصول أو استئجارها .8
 الجرد المفاجئ للعدد والأدوات ومطابقتها مع أرصدتها في الدفاتر. .9

 الرأسمالية.التمييز بين النفقات الإدارية والنفقات  .10
 
 
 
 
 

 .ةنظام الرقابة الداخلي اعتماد اعضاء مجلس الإدارة على
    

 الختــــم الرسمي   

 

 

 التوقيع  المنصب  الاسم 

  رئيس المجلس  ناصر بن عبدالله اليمني 

  نائب الرئيس سعيد بن عثمان الزهراني 

  المشرف المالي  شبيب بن مبارك الدوسري 

  عضو  إبراهيم بن عبدالله البعيجان

حسين البساميد. محمد بن    عضو  


